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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  المعلومات المقدمة في سياق متابعة الملاحظات الختامية للجنة    

  
  أذربيجان    

  
رد أذربيجــان علــى التوصــيات الــواردة في الملاحظــات الختاميــة للجنــة،        

ـــعق ـــر فــــب النظـ ـــقريي التـ  / تمــوز٢٤ر الــدوري الرابــع لأذربيجــان في  ـ
  ٢٠٠٩يوليه 

  
تقرير المتابعة للجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بشأن تنفيذ              

 من الملاحظات الختامية للجنة     ٢٢  و ١٦التوصيات الواردة في الفقرتين     
  ).CEDAW/C/AZE/CO/4(القضاء على التمييز ضد المرأة 

  
  القوانين التمييزيةبخصوص  ١٦دة في الفقرة  الوارةالتوصي    

  
الحـد  تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سنّ تعديل قانون الأسـرة لتوحيـد                و  
 مـن الاتفاقيـة والتوصـية    ١٦للمـادة  سـنة، وفقـا    ١٨للمرأة والرجل وجعله لزواج  السن  الأدنى  

  . الصادرة عن اللجنة٢١العامة رقم 
  

  التوصياته معلومات عن تنفيذ هذ
 أعلم رئيس الوفد اللجنة أن البرلمان سينظر في تعديل قـانون الأسـرة             ،أثناء الحوار البنّاء    - ١

 لمناقـشة توحيـد الـسن القانونيـة الـدنيا           ٢٠٠٩في دورته التي سيعقدها في الربع الثالث من عـام           
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 أذربيجـان  د قـانون الأسـرة في  يحـدِّ و.  عاماً للرجال والنساء على حـد سـواء    ١٨للزواج لتصبح   
  . عاما١٧ً السن القانونية الدنيا لزواج النساء بـحاليا 

 الإرادة تؤكـد مجـددا علـى   وترغب اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفـل أن      - ٢
السياسية لحكومة جمهورية أذربيجان لإلغاء جميع القوانين التمييزية من تـشريعاتها لكـي تتوافـق               

يـــة القـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة واتفاقيـــة  بـــشكل تـــام مـــع أحكـــام اتفاق
  .الطفل حقوق

وتؤكد اللجنـة الحكوميـة لـشؤون الأسـرة والمـرأة والطفـل أن مناقـشات تعـديل قـانون                   - ٣
 عامــاً للجنــسين قــد بــدأت في ١٨ لتــصبح يــد الــسن القانونيــة الــدنيا للــزواج الأســرة بغيــة توح

  .مع اللجان المعنية وبمشاركة الخبراءالبرلمان وأن المشاورات تجري بشأنه 
 في جـدول أعمـال   في هـذا الخـصوص   مسألة اعتماد تعديلات قانون الأسـرة        درجتوأ  - ٤

   )“ميلي مجلس”(دورة الخريف لبرلمان جمهورية أذربيجان 
  

   بشأن العنف ضد المرأة ٢٢التوصيات الواردة في الفقرة 
مـاد مـشروع القـانون المتعلـق بـالعنف          التعجيـل باعت  تحث اللجنة الدولة الطرف علـى       و  

وتطلــب . العــائلي وعلــى كفالــة اشــتماله علــى أحكــام متــصلة بــالعنف الجنــسي داخــل الأســرة 
اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل جهودهـــا الراميـــة إلى مكافحـــة العنـــف ضـــد النـــساء   

لع به مـن    وهي توصي بأن تواصل الدولة الطرف ما تضط       . والفتيات، ولا سيما العنف العائلي    
حمـلات للتوعيــة العامـة لمكافحــة جميــع أشـكال العنــف ضـد المــرأة مــن خـلال وســائط الإعــلام      

وهــي تـدعو الدولــة الطـرف إلى ضــمان حـصول النــساء والفتيـات ضــحايا     . والـبرامج التعليميـة  
العنف على وسائل فورية للانتصاف والحماية، بمـا في ذلـك أوامـر الحمايـة وتـوافر عـدد كـاف             

وتوصــي اللجنــة بمواصــلة إتاحــة المعونــة القانونيــة لكــل .  الملائمــة في جميــع المنــاطقمــن الملاجــئ
. ضحايا العنـف، بوسـائل تـشمل إنـشاء مراكـز المعونـة القانونيـة، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة             

التدريب لأعضاء السلك القضائي والمـوظفين العمـوميين، ولا سـيما موظفـو             كما تطلب تنفيذ    
مقدمو الخدمات الصحية وموظفو التنميـة المجتمعيـة، للتأكـد مـن وعـيهم بجميـع                إنفاذ القانون و  

أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وقــدرتهم علــى تزويــد الــضحايا بالــدعم الملائــم الــذي    
وهـي  . وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى تعـديل قانونهـا الجنـائي              . يراعي الفوارق بين الجنسين   
عية إلى أن تجري الدولة الطـرف بحوثـا بـشأن انتـشار جميـع أشـكال                 تكرر توصيتها السابقة الدا   

ــشاط        ــا لنـ ــون أساسـ ــه، لتكـ ــبابه وعواقبـ ــائلي، وأسـ ــه العنـــف العـ ــا فيـ ــرأة، بمـ ــد المـ العنـــف ضـ
  .وهادف شامل
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  ةمعلومات عن تنفيذ هذه التوصي    
  العنف العائليب يتعلقسن قانون خاص     

نف العـائلي لـثلاث قـراءات أثنـاء الـدورة           خضع قانون جمهورية أذربيجان المتعلـق بـالع         - ٥
ــد في    ــان حــــتى اعتُمــ ــصيفية للبرلمــ ــران٢٢الــ ــه / حزيــ ــشرين  ،٢٠١٠يونيــ ــن تــ  وفي الأول مــ

 وقـــع رئـــيس جمهوريـــة أذربيجـــان مرســـوماً بإعمـــال قـــانون جمهوريـــة  ٢٠١٠أكتـــوبر /الأول
  .أذربيجان المتعلق بالعنف العائلي

ي إلى مكافحـة العنـف العـائلي وإجـراءات     ويتضمن هذا القـانون الـشامل أحكامـاً ترم ـ       - ٦
  .حماية لضحايا العنف

 مـن    ذلـك  دعم طبي ونفسي وغير   ملاجئ و  وتحتاج النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى         - ٧
  .الخدمات التي توفر للضحاياغيرها من المعونة القانونية ووخدمة أشكال الدعم 

  
  “القرن الحادي والعشرون دون عنف ضد المرأة”مشروع     

 الــذي وُقــع بــين  “القــرن الحــادي والعــشرون دون عنــف ضــد المــرأة  ”مُــدِّد مــشروع   - ٨
اللجنــة الحكوميــة لــشؤون الأســرة والمــرأة والطفــل ومؤســسة حيــدر علييــف وصــندوق الأمــم    

ــسكان في   ــاني ١٦المتحــدة لل ــاير / كــانون الث ــن     ٢٠٠٨ين ــدد كــبير م ــضل لع ــاً أف ــدم دعم ، ليق
وقد اتبعت اللجنة الحكومية لـشؤون الأسـرة        . عنف ضد المرأة  الإجراءات الرامية إلى مكافحة ال    

ها عند تـصميم المـشروع التوجيهـات الـتي قدمتـها اللجنـة في توصـيتها                 ؤوالمرأة والطفل وشركا  
  . بشأن العنف ضد المرأة١٩العامة رقم 

  :وقد شمل المشروع ثلاثة عناصر بالغة الأهمية  - ٩
  اية ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن؛تنمية قدرات المؤسسات العامة على حم  •  
عـن قواعـد الـسلوك الـذي     ) الجنـاة (إعداد برامج تثقيف وطنية لمـرتكبي أعمـال العنـف          •  

  يتسم بالعنف؛ لا
  .إجراءات إعادة تأهيل ضحايا العنف  •  
ــة ملاجــئ لــضحايا العنــف   و  - ١٠ ــد  . ســتتاح في إطــار المــشروع أربع والملاجــئ متاحــة وقي

  .ذربيجانالاستخدام حالياً في أ
  



CEDAW/C/AZE/CO/4/Add.1
 

4 11-30132 
 

  بناء القدرات والتدريب    
ــة لــشؤون الأســرة والمــرأة والطفــل تمامــاً أن جميــع العــاملين في       - ١١ ــة الحكومي تــدرك اللجن

ــون طاقــات للتــصدي لهــذا العنــف بــشكل يراعــي الفــوارق        ــرأة يتطلب مواجهــة العنــف ضــد الم
ــدابير . الجنــسانية ــدعوة لمواجهــة العنــف بمــشاركة الهيئــات    وهكــذا اتخــذت ت ــة ال ــة المحلي الإداري

وأنــشئت مراكــز مــساعدة للنــساء لزيــادة فعاليــة إجــراءات حمايــة   . والبلــديات والمجتمــع المــدني 
  .حقوق المرأة في إطار المشروع

كمــا اتخــذت تــدابير مختلفــة لتلبيــة متطلبــات ضــمان حقــوق وحريــات المــرأة الــصادرة     - ١٢
ولأن . التمييز والأعمـال المخالفـة للقـانون   بموجب أحكام القوانين المحلية والدولية، بما فيها منع       

  .حقوق المرأة وحرياتها تبقى دوماً محور الاهتمام، فقد نُظمت نشاطات مختلفة في هذا الصدد
، لــذا فإنهــا المجتمــعفي شكلات المــقــضية العنــف ضــد المــرأة إحــدى أخطــر ولمــا كانــت   - ١٣

ة حقـوق المـرأة الـتي تقـوم بهـا           في سياق إجـراءات مناصـر     وذلك  لاهتمام  ا في مركز دوماً  توضع  
المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية وخاصة من خلال المواد الـتي تبثهـا وتوزعهـا        

  .وسائط الإعلام الجماهيري
وقد نشأت علاقات وثيقة بين المؤسسات العامـة والمنظمـات غـير الحكوميـة ووسـائط                  - ١٤

  .التمييز والعنف ضد النساء والفتياتالإعلام الجماهيري التي تعمل للقضاء على 
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	6 - ويتضمن هذا القانون الشامل أحكاماً ترمي إلى مكافحة العنف العائلي وإجراءات حماية لضحايا العنف.
	7 -  وتحتاج النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى ملاجئ ودعم طبي ونفسي وغير ذلك من أشكال الدعم وخدمة المعونة القانونية وغيرها من الخدمات التي توفر للضحايا.
	مشروع ”القرن الحادي والعشرون دون عنف ضد المرأة“

	8 - مُدِّد مشروع ”القرن الحادي والعشرون دون عنف ضد المرأة“ الذي وُقع بين اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ومؤسسة حيدر علييف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 كانون الثاني/يناير 2008، ليقدم دعماً أفضل لعدد كبير من الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وقد اتبعت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل وشركاؤها عند تصميم المشروع التوجيهات التي قدمتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.
	9 - وقد شمل المشروع ثلاثة عناصر بالغة الأهمية:
	• تنمية قدرات المؤسسات العامة على حماية ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن؛
	• إعداد برامج تثقيف وطنية لمرتكبي أعمال العنف (الجناة) عن قواعد السلوك الذي لا يتسم بالعنف؛
	• إجراءات إعادة تأهيل ضحايا العنف.
	10 - وستتاح في إطار المشروع أربعة ملاجئ لضحايا العنف. والملاجئ متاحة وقيد الاستخدام حالياً في أذربيجان.
	بناء القدرات والتدريب

	11 - تدرك اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل تماماً أن جميع العاملين في مواجهة العنف ضد المرأة يتطلبون طاقات للتصدي لهذا العنف بشكل يراعي الفوارق الجنسانية. وهكذا اتخذت تدابير الدعوة لمواجهة العنف بمشاركة الهيئات الإدارية المحلية والبلديات والمجتمع المدني. وأنشئت مراكز مساعدة للنساء لزيادة فعالية إجراءات حماية حقوق المرأة في إطار المشروع.
	12 - كما اتخذت تدابير مختلفة لتلبية متطلبات ضمان حقوق وحريات المرأة الصادرة بموجب أحكام القوانين المحلية والدولية، بما فيها منع التمييز والأعمال المخالفة للقانون. ولأن حقوق المرأة وحرياتها تبقى دوماً محور الاهتمام، فقد نُظمت نشاطات مختلفة في هذا الصدد.
	13 - ولما كانت قضية العنف ضد المرأة إحدى أخطر المشكلات في المجتمع، لذا فإنها توضع دوماً في مركز الاهتمام وذلك في سياق إجراءات مناصرة حقوق المرأة التي تقوم بها المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية وخاصة من خلال المواد التي تبثها وتوزعها وسائط الإعلام الجماهيري.
	14 - وقد نشأت علاقات وثيقة بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيري التي تعمل للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

